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 ، الجزائرأم البواقيبالعربي بن مهيدي  ، الجزائر                          جامعة أم البواقيبالعربي بن مهيدي  جامعة      

  
               

                     :صلخستالم
اتسعت رقعتها وآثارها المتوقعة على أعمـال البنـوك،    ية، التيلمة الدولية العديد من التطورات العاشهدت الساحة البنكي 

وفي ظل هذه  .بالإضافة إلى تنامي حالات الفضائح والأزمات المالية التي أصابت العديد من الشركات الرائدة عالميا، بما فيها البنوك
هرت الحوكمة في القطاع المصرفي، حيث من أجل هذا ظ. الوضعية  تزايد الاهتمام بتعزيز استقرار النظام البنكي وحمايته من الهزات

أضحت الحوكمة من الآليات التي دف إلى استقرار النظام المالي، وضمان كفاءة النظام المصرفي بما يتواءم مع التطورات العالميـة،  
  .    وتلافي حدوث ايارات وأزمات مالية تؤثر على التنمية الاقتصادية

                                                                            . ية، الأزمات المالية، البنوك، الحوكمة المصرفيةالتطورات العالم :الكلمات المفتاحية
                  

Abstract:  
 The international banking scene has known many global developments which 
their frequency and expected impacts were widened on the banks activities, in addition 
to that, many scandals and financial crises that hit several global leading companies 
including banks. Within this situation, the interest for promoting the stability of the 
banking system and protecting it from shocks has increased. For this reason, 
governance appeared in the banking sector as one of the mechanisms that aims to 
stabilize the financial system and ensure the efficiency of the banking system in line 
with global developments and to avoid the occurrence of collapses and financial crises 
that affect economic development. 
Key words: global developments, financial crises, banks, banking governance.  
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  تمهيد - 1
، وذلك بالنظر إلى اضطلاع يحتل القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة مكانة مهمة داخل النظام الاقتصادي  

البنوك بدور الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز، فهذا القطاع يتربح ويتكسب من المتاجرة في الأموال، 
وممارسة دور الوسيط المالي الذي يجمع المدخرات في الاقتصاد، ثم يجعلها متاحة في يـد المسـتثمرين المحتـاجين    

 .تصاديللتمويل، فيتحقق بذلك النمو الاق
بالتوازي، وخلال العقود الأخيرة، شهد الاقتصاد العالمي العديد من الـتغيرات والتطـورات السـريعة      

والعميقة، وعلى رأسها التقدم التكنولوجي الهائل الذي استفادت منه البنوك، واستحداث أدوات مالية جديـدة،  
ف الدول بصورة غير مسبوقة، وعلى الرغم من هذه بالإضافة إلى انفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في مختل

التطورات الإيجابية، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية؛ تمثلت خاصة في سلسلة الأزمات المالية التي مست العديد من 
ورغم أن لكل أزمة خصائصها وأسباا، إلا أن القاسم المشترك بينـها هـو   . الدول سواء المتقدمة منها أو النامية

 .ف فعالية أطر الرقابة، وغياب الضوابط الاحترازية، ونقص الشفافية والإفصاحضع
وفي خضم التحولات والمستجدات العالمية التي تعرفها البيئة المصرفية الدولية، وما صاحبها مـن احتـدام     

باعتباره خطوة المنافسة وتنوع في طبيعة ودرجة المخاطر، كان لا بد من تكريس مفهوم الحوكمة في قطاع البنوك، 
هامة نحو تحسين تنظيم البنوك، وإدارة أعمالها بما يضمن سلامة الأداء المصرفي وحماية مصالح جميع الأطراف ذات 

 . الصلة بنشاط البنك
   الدراسة مشكلة -2

  :من خلال ما سبق تبرز معالم الإشكالية الرئيسية كالآتي  
  .لماذا اللجوء إلى الحوكمة المصرفية؟  

  الدراسةأهمية  -3
تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه الحوكمة المصرفية في تعزيز سلامة، وتقوية إدارة البنك، وتـوفير    

عامل الاستقرار المالي لنمو وازدهار الجهاز المصرفي، لاسيما في ظل تحرير الأسواق المالية على مسـتوى العـالم،   
  .في البيئة المصرفية الدولية والتقدم التكنولوجي وما رافقه من تغيرات سريعة

  أهداف الدراسة -4
يهدف البحث إلى إبراز دور تطبيق الحوكمة المصرفية في تعزيز استقرار النظام البنكي في ظل التحـولات    

 .العالمية، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم العوامل التي خلقت الحاجة إلى تطبيق الحوكمة في البنوك
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  فرضيات الدراسة -5
  :يمكن تلخيص الفرضيات الأساسية لهذا البحث كما يلي  

  .فصل الملكية عن الإدارة أدى إلى تضارب المصالح بين المالك والمدير -
  .الايارات المالية التي طالت كبريات الشركات العالمية كانت هي القوة الدافعة وراء تبني حوكمة الشركات -
المصرفية، وما صاحبها من زيادة المخاطر، وحدوث الأزمات الماليـة إلى  ساهمت التغيرات التي حدثت في البيئة  -

  .الاهتمام بالحوكمة في قطاع البنوك
  .يؤدي تعزيز ودعم الحوكمة المصرفية إلى استقرار النظام المصرفي -
  الدراسات السابقة -6

هـا البحـوث   بغية جعل هذا البحث كحلقة تكمل سلسلة البحوث السابقة، ومحطة جديدة تسـتند إلي   
وفيما يلي عرض لهذه الدراسات . اللاحقة، فقلد تم الإطلاع على عدد من البحوث والدراسات المتعلقة بالموضوع

 :على سبيل المثال لا الحصر
المالية بإعـادة   طريقة جديدة للنظر إلى العولمة: العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم"إيهان كوزي وآخرون،  -

 صندوق النقد الدولي، ،2007 ، العدد الأول، مارس44، الد مجلة التمويل والتنمية، "ومنافعها فهاتكالي فحص
توصلت الدراسة إلى ضرورة تبني أسلوب الحوكمة لاكتساب منافع العولمة . الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن،

ين جاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على مختلف في ح. المالية والتأقلم مع مختلف التحديات والآثار المترتبة عنها
  .التحولات العالمية التي شهدا البيئة المصرفية الدولية، والتي دعت إلى تطبيق الحوكمة المصرفية

، إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردنيعفاف إسحق محمد أبوزر،  -
في المحاسبة، كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا، غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات أطروحة دكتوراه 

بينت هذه الدراسة أن انعدام حوكمة الشركات يتيح للقائمين علـى الشـركة   . 2006عمان، الأردن،  العليا،
أما دراستنا فبالإضـافة  . الآخرين التلاعب بالأموال على حساب المساهمين والموردين والعملاء وأصحاب المصالح

إلى التطرق إلى ضرورة الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات باعتباره من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها 
الوحدات الاقتصادية، استعرضنا أيضا أهمية تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي، والذي أضحى أمرا في غاية الأهمية 

 . از المصرفيلضمان سلامة الجه
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   حوكمة الشركات: المحور الأول
تنامى الاهتمام بحوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحـدات    

الاقتصادية، خصوصا بعد حالات الفشل التي منيت ا كبرى الاقتصادات والشركات العالمية، لذا عمدت عـدة  
من شأا حماية الشركات ومن لهم مصلحة فيها من الأزمات والايارات الماليـة  دول إلى إصدار قوانين وقواعد 

  .المختلفة، إلى جانب ضمان تعظيم مصالحهم المتنوعة والمتضاربة في بعض الأحيان
  مفهوم حوكمة الشركات - 1

إلى حد  بالرغم من كثرة الأعمال التي تناولت حوكمة الشركات بالدراسة منذ ظهورها، إلا أنه لا يوجد  
الآن تعريف شامل ومحدد، نظرا لارتباط حوكمة الشركات بعدة مواضيع، منها أساليب الإدارة الحديثة، الفسـاد  
المالي والإداري على مستوى الشركات، والحاجة الضرورية إلى الشفافية في المعاملات، بما يضمن تحقيق مصـالح  

هناك تعريفات عديدة  لذلك. لمساهمين ورفع مستويات الأداءجميع الأطراف وحل التراعات القائمة بين المسيرين وا
لحوكمة الشركات تتركز كلها حول الطريقة التي تدار ا منظمات الأعمال، وقد تم اختيار تعريف واحد ممثـل  

الذي نص علـى أن حوكمـة   ) OCDE( *لهذه التعريفات، وهو تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
لوب الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة منظمات الأعمال؛ حيث تحدد هيكل توزيع الحقوق الأس"الشركات هي 

والمسئوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط الشركة؛ مثل مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصـالح،  
شـركات الهيكـل   كما تضع قواعد وإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، كذلك تحدد حوكمة ال

 1".الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل بلوغها وآليات الرقابة على الأداء
إذن وكمحصلة لما تم ذكره، يتبين أن حوكمة الشركات هي ذلك النظام الذي يسمح بـإدارة ومراقبـة     

خرى، بما يضـمن بلـوغ   الشركة سواء العامة أو الخاصة من جهة، وتحقيق رضا جميع الأطراف المعنية من جهة أ
  . الأهداف الإستراتيجية ورفع مستويات الأداء، وبكل شفافية

  نشأة حوكمة الشركات -2
أول من اهتم بمفهوم حوكمة الشركات،  )Berle et Means( يعتبر الباحثان الأمريكيان بيرل وميتر  

ت الأمريكية، حيث لاحظا من خلال قيامهما بدراسة تركيبة رأسمال كبريات الشركا 1932،2وكان ذلك سنة 
من خلال الدراسة أن هناك صعوبة في إدارة الشركات من قبل ملاكها الأصليين، فاقترحا لذلك فصل الملكية عن 

  .الإدارة؛ بحيث تقوم مجموعة المساهمين في الشركة بانتخاب وكلاء عنهم ليقوموا بتسيير شؤوا
رية الوكالة، التي تم عرضها بصورة مفصلة لأول مرة إن أبحاث هذين العالمين أدت إلى ظهور وتطوير نظ  

، حيث عرفا مسيري الشركة  كــ  1976سنة  )Jensen et Meckling(من طرف جنسن وميكلينغ 
                                                             

 التي مـن  ، مهمتها الأصلية تتمثل في تعزيز السياسات1961سبتمبر  30هي منظمة دولية تم تأسيها رسميا في  :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية *-
 . لأعضائهاالاقتصادي  شأا تحسين الوضع
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وتتمثل وظيفة نظرية الوكالة في المساعدة على  Principals ."3موكلين "، والمساهمين كـ " Agentsوكلاء"
. ، والتحكم في الوضعية)Agent Principal-) (الوكيل -الموكل(علاقة إعداد تقنيات لوصف التراع الملازم ل

 )الموكـل (عقد يقوم بموجبه شخص أو عدة أشخاص "وعرف كل من جنسن وميكلينغ علاقة الوكالة على أا 
لأداء بعض الخدمات لمصلحتهم، وذلك يستلزم تفويض قدر من سلطة صنع القرار  )الوكيل(بتوكيل شخص آخر 

   4".للوكيل
ونظراً لكون مساهمي ومسيري الشركة ليسوا شخصا واحدا، ينشأ ما يسمى بتراع، أو مشكل، الوكالة،  

حيث يمكن للوكيل . نظرا لعدم قدرة الموكل على مراقبة عمل الوكيل، وعدم تماثل المعلومات المتاحة لكل منهما
" جنسن وميكلينغ"وحسب ، المساهمين، الاستفادة من ذلك، والقيام بتعظيم مصلحته الخاصة بدل تعظيم مصالح 

إذا تصرف أطراف علاقة الوكالة حسب مصالحهم الذاتية فإن ذلك سيتسبب في حدوث صراعات ينـتج عنـها   
   5:، وهي"Agency costsتكاليف الوكالة " تكاليف يطلق عليها 

  .سلوك الانتهازي للوكيلوهي التكاليف التي يتحملها الموكل في محاولة منه للحد من ال :تكاليف المراقبة -
  .وهي التكاليف التي يتحملها الوكيل لضمان ثقة الموكل :تكاليف الالتزام -
وهي التكاليف الناتجة عن التعارض المستمر للمصالح بين المتعاقـدين في علاقـة الوكالـة،     :الخسارة المتبقية -

 .تدعى كذلك بتكاليف الفرصة البديلة كالتخصيص السيئ للموارد والاختيار الإستراتيجي غير الأمثل، والتي
لقد أدى ظهور نظرية الوكالة، إلى الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح التي    

تعمل على حماية مصالح المساهمين، لذلك ارتبط مفهوم الحوكمة بنظرية الوكالة، وكانت هذه الأخـيرة بمثابـة   
    .وكمة الشركاتالأساس الذي انطلقت منه ح

ومن ناحية أخرى، جاءت الأزمات المالية وما تلا ذلك من سلسلة الايارات الـتي طالـت كبريـات      
الشركات العالمية نتيجة تلاعبها في قوائمها المالية، لتؤكد على ضرورة الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات باعتباره 

  .الوحدات الاقتصاديةأصبح من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها 
وكانت النتيجة المنطقية لحالات الايارات المالية والإخفاقات التي حدثت قيام العديد من الدول بإصدار     

قوانين وتشريعات تحكم وتضبط سلوك الشركات، وتجنب حدوث ايارات مالية قد تعصـف بنظمهـا الماليـة    
الصادر  Cadbury Report" تقرير كادبوري"ة الشركات ومن بين القوانين التي اعتنت بحوكم. والاقتصادية

بالمملكة المتحدة، وقد انصب تركيز التقرير أساسا على تحسين المعايير والقواعد التي تحكم عمل مجلس  1992عام 
الإدارة، وضمان الشفافية والإفصاح عن المعلومات في الوقت الملائم، كما أوصى التقرير بأهمية تعيين لجان مجالس 

وفي أعقاب سلسلة الفضائح المالية التي شهدا الولايـات    6.الإدارة كلجنة المكافآت، ولجنة مراجعة الحسابات
، فلقد تم World Com"كوم  وورلد"وشركة  Enron"إنرون "المتحدة الأمريكية على غرار ايار شركة 

 ـ Sarbanes - Oxley Act" (SOX)ساربانز أوكزلي "المصادقة على قانون  طـرف الكـونغرس    نم
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، وقد ركز القانون أساسا على وظيفتي المحاسبة والتدقيق، وتتمثـل بنـوده   2002جويلية  30الأمريكي بتاريخ 
الرئيسية في إنشاء مجلس الإشراف على الشركة، استقلالية المدقق، تعزيز الإفصاح المالي، مسئولية الشركة، تضارب 

هـذا ولم   7.التقارير، ومسئولية الاحتيال الإجرامي واحتيال الشركةالمصالح، موارد وسلطة اللجنة، الدراسات و
يقتصر الأمر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الاهتمام بحوكمة الشركات، فقد ظهرت العديد مـن  

يق الهيئات التقارير في كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا عن طر
وعلى صعيد المنظمات الدولية تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أوائـل  . العلمية والبورصات المالية ا

  . الجهات التي اهتمت بموضوع حوكمة الشركات
نتيجة لكل هذا ازداد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات، وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن     
 .ليها الشركاتتقوم ع

  محددات حوكمة الشركات - 3
تتوقف نجاعة وفعالية تطبيق مفهوم حوكمة الشركات على مدى توافر مجموعة من المحددات الأساسـية،    

  :ويمكن التمييز بين مجموعتين من المحددات على النحو التالي
  الخارجية دداتالمح -أ

ادية التي تعمل في ظلها الشركات، والتي تشتمل على تشير العوامل الخارجية بصفة عامة إلى البيئة الاقتص  
قوانين أسواق رؤوس الأموال، قانون تأسيس الشركات،  (القوانين المتحكمة في النشاط الاقتصادي : سبيل المثال

فير ، كفاءة القطاع المالي في تو)قوانين تنظيم المنافسة، قوانين الإفلاس والتصفية، قوانين منع الممارسات الاحتكارية
التمويل اللازم للمشروعات، كفاءة الأجهزة الإشرافية والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على أعمال الشركات، 

 ذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تكفل السير الحسن والكفء للأسواق
لمدققين والمحاسـبين المعتمـدين   الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للمهنة للعاملين في السوق كجمعيات ا (

   8.)والمحامين والسماسرة ووكالات التصنيف الائتماني

  الداخلية دداتالمح -ب
يقصد بالعوامل الداخلية القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات داخـل الشـركة، وتوزيـع      

 وأصحاب المصالح، وذلك بالشكل الذي المسئوليات والسلطات والواجبات بين مجلس الإدارة والإدارة والمساهمين
  9.يؤدي إلى عدم تعارض المصالح بين هذه الأطراف، بل يؤدي إلى تحقيق مصالحهم على المدى الطويل

من خلال استعراض العوامل الخارجية والداخلية لنجاح حوكمة الشركات، يتضـح لنـا أن العوامـل      
أما العوامل . القوانين والقواعد التي تكرس حسن أداء الشركة الخارجية ترجع أهميتها إلى أن وجودها يضمن تنفيذ

  .الداخلية فتكمن أهميتها في تقليل التعارض بين أصحاب المصالح والتنسيق المحكم بين مختلف الأطراف
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  أهمية وأهداف حوكمة الشركات -4
ري والمـالي في  حظيت حوكمة الشركات بأهمية كبيرة نتيجة تسجيل عدد كبير من حالات الفشل الإدا    

 .أهم الأساليب الإدارية التي تتسابق الشركات لتطبيقها )الحوكمة ( الشركات العالمية، وهو ما جعلها
  أهمية حوكمة الشركات -أ

من المستفيد من تطبيـق حوكمـة   : عند الحديث عن حوكمة الشركات، غالبا ما يطرح التساؤل التالي  
 :الشركات حوكمةلأطراف المستفيدة من ضح مختلف ايو «01»والشكل رقم . الشركات؟

 «01» شكل رقم 
  الشركات ةأطراف حوكم

  
  
  
    
  
  
 

دراسة حالة مؤسسة سـونلغاز  : تقييم أداء الشركات من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة" أحلام معيزي وزاهرة بني عامر، : المصدر
، كلية -تجربة الأسواق الناشئة  -حاكمية الشركات والمسئولية الاجتماعية : ة حولالمؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفي، "بالجزائر

  . 55: ص ،2013أفريل   18-17الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم العلوم المالية والمصرفية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن، 
  

لمتعلقة ا؛ فالمسـاهمون  إلى أن الحوكمة تؤدي إلى إشباع حاجات الأطراف ا «01»يشير الشكل رقم   
في حين تفيد الحوكمة الشـركات في  . يستفيدون من خلال ضمان حقوقهم، ومتابعة سير نشاط الشركة وأدائها

. تدعيم عنصر الشفافية والدقة في قوائمها المالية، مما يترتب عليه زيادة ثقة المستثمرين وجذب قاعدة عريضة منهم
بينما تتيح الحوكمـة لأصـحاب   . ى الرقابة الفعالة لحماية ممتلكات الشركةأما المسيرون فالحوكمة تساعدهم عل

  .المصالح الآخرين، مثل المستهلكين، الحصول على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم
يتبين أن حوكمة الشركات استمدت أهميتها من المنافع التي تقدمها لكل الأطراف التي لها علاقة بالشركة،   

  .أن مصالحهم محترمة وأصوام مسموعة فيما يخص تسيير الشركة في شكل تأكيد على
  
  

 المسيرون المساهمون 

 من يستفيد من حوكمة
  ؟الشركات

لمصالح أصحاب االشركا
 الآخرين
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  أهداف حوكمة الشركات -ب
دف الشركات من خلال تبنيها للحوكمة إلى تعظيم أهداف المساهمين وباقي الأطراف فيها، وذلك من     

  10:خلال تحقيق هدفين اثنين
  خلق القيمة السوقية للشركة: الهدف الأول

السوقية أهم هدف للشركة؛ فالقيمة السوقية تعكس مقدار العائد المتولـد، والـذي    يعتبر تعظيم القيمة  
 .)فترة الأزمات(يساعد على استدامة حياة الشركة حتى خلال أوقات التحدي الاقتصادي 

  خلق الشفافية: الهدف الثاني
ديد كيف تعمل الشـركة،  إن تبني عنصر الشفافية في التعامل والدقة في القوائم المالية يمكن الإدارة من تح  

فالشفافية هي نافذة هامة للإدارة على العمل الداخلي للشركة؛ حيث كلما كانت النافـذة  . وأين هي المخاطرة
 .أوضح كلما كانت القدرة على إدارة الشركة أكبر

وعلى هذا الأساس فإن الشركات التي تضعف فيها أساليب الحوكمة أكثر عرضة لنتائج وخيمة تفـوق    
ير مجرد الفضائح والأزمات المالية، وقد أصبح واضحا تماما في الوقت الحالي بأن تسيير الشركة من خلال نظام بكث

 .الحوكمة يحدد بدرجة كبيرة مصيرها ومصير الاقتصاديات الوطنية
  مبادئ حوكمة الشركات -5

الهيئات الدولية لصياغة نتيجة للأهمية المتزايدة التي يكتسيها مفهوم حوكمة الشركات، سعت العديد من   
مجموعة معايير توجه وتراقب إدارة مختلف الشركات، ومن المنظمات الرائدة في مجال وضـع مبـادئ حوكمـة    

  .الشركات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
لقد أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركات بدعوة من مجلس المنظمـة في    

، بالمشاركة مع الحكومات الوطنية، وبعض المنظمات العالمية الأخرى 1998أفريل  28 – 27اري في اجتماع وز
 1999والقطاع الخاص، لتطوير مجموعة معايير وقواعد حوكمة الشركات، ومنذ أن تمت الموافقة عليهـا سـنة   

  .أصبحت تشكل الأساس لمبادرات حوكمة الشركات في دول المنظمة أو غيرها
إلى ستة  2004إلى خمسة مجموعات رئيسية، وتم تعديلها فيما بعد سنة  1999ه المبادئ سنة قسمت هذ  

  11:تلك المبادئ فيما يليتتمثل وأصبحت كمرجع على المستوى الدولي، ومجموعات، 
  إقامة نظام فعال لحوكمة الشركات -اموعة الأولى

د نظام حوكمة الشـركات إلى الشـفافية   لضمان وجود هذا الإطار الفعال، فإنه من الضروري أن يستن  
وكفاءة الأسواق، وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون، وأن يحدد بوضوح توزيع المسئوليات بين مختلف الجهات 

  .الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية
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  حقوق المساهمين ووظائفهم الأساسية -اموعة الثانية
لمساهمين ويسهل عملهم، ومن بين تلك الحقـوق حـق   نظام حوكمة الشركات يجب أن يحمي حقوق ا 

الحصول على المعلومات بصورة كافية، والمشاركة في القرارات التي تتعلق بالتغيرات الأساسية للشركة والحصول 
  .إلخ...على عائد من الأرباح وحق الانتخاب في الجمعية العامة للمساهمين

  المعاملة العادلة للمساهمين -اموعة الثالثة
في إطار حوكمة الشركات، ينبغي أن تضمن معاملة عادلة لكافة المساهمين بما في ذلك مساهمي الأقليـة    

  .والأجانب، مع إتاحة الفرصة لكل المساهمين للحصول على المعالجة الفعالة لكل انتهاك لحقوقهم
  دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات -اموعة الرابعة

ارسة حوكمة الشركات على اعتراف بحقوق أصحاب المصلحة الـتي ينشـأها   يجب أن ينطوي إطار مم  
القانون أو التي تنشأ نتيجة لاتفاقيات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون الفعال بينهم وبين الشركة، من أجل 

م القانونية، خلق الثروة وفرص العمل وضمان استمرار قوة المركز المالي للشركة، وذلك من خلال احترام حقوقه
والتعويض على انتهاك تلك الحقوق، كذلك آليات تعزيز مشاركتهم في الرقابة على الشركة، وحصـولهم علـى   

  .المعلومات المطلوبة
  الإفصاح والشفافية -اموعة الخامسة

نظام حوكمة الشركات يجب أن يضمن القيام بالإفصاح السليم وفي الوقـت المناسـب عـن كافـة       
امة المتعلقة بالشركة، حيث يساعد وجود نظام إفصاح قوي على جذب رأس المال والمحافظة على الموضوعات اله

  .الثقة في أسواق رأس المال
  مسئوليات مجلس الإدارة -اموعة السادسة

يجب أن يضمن إطار الحوكمة التوجيه والإرشاد الإستراتيجي للشركة، كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة   
 .تنفيذية من قبل مجلس الإدارة، ومحاسبته عن مسئولياته أمام الشركة والمساهمينللإدارة ال
لقد كان القصد من وجود هذه المبادئ مساعدة حكومات كل من الدول الأعضـاء وغـير الأعضـاء     

م، ولا بالمنظمة في غمار جهودها لتقييم وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية لحوكمة الشركات في بلدا
تعتبر هذه المبادئ ملزمة، بل تعد بمثابة نقاط مرجعية، كما أن هذه المبادئ ليست ثابتة بل هي تطويرية في طبيعتها 

 .ويجب مراجعتها كلما طرأت تغيرات كبيرة على الظروف المحيطة بالشركة
  
  
  
  



  مجلة  إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية

 الحوكمة المصرفية في ظل التحولات العالمية        

   الثالثالعدد 

213 

  الحوكمة المصرفية :المحور الثاني
ى الاقتصاديات الوطنية والدولية مقارنة بالقطاعات الأخرى، تحتل المنظومة المصرفية أهمية بالغة على مستو  

انطلاقا من كوا المحرك الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، ناهيك على أن ايار أحد البنوك سيكون له انعكاساته 
العمل علـى  السلبية على القطاع المالي برمته والمتعاملين مع هذا القطاع وبالتالي الاقتصاد ككل، لذا أصبح لزاما 

النهوض بالقطاع المصرفي والمحافظة على السلامة البنكية، وتعتبر الحوكمة المصرفية أحد المداخل المهمـة لضـمان   
  .سلامة الأداء المصرفي وحماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بنشاط البنك

  مفهوم الحوكمة المصرفية -1
جاء في مقالات وكتابات الباحثين، وتقـارير مختلـف   توجد تعاريف متعددة للحوكمة المصرفية طبقا لما  

  :الهيئات، وفيما يلي عرض لبعض هذه التعاريف
الحوكمة المصرفية هي الأساليب التي تدار ا أعمال وشؤون البنوك مـن  "تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية  -

ى تحديد أهداف البنك، ومراعاة حقـوق  خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا بما يؤثر عل
  12."المستفيدين وحماية حقوق المودعين

القواعد واللوائح القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية التي توجه وتحكم الإدارة  حوكمة البنوك هي مجموعة" -
ن منظومة حوكمة البنـوك،  في أداء عملها والوفاء بمسئولياا، ليس فقط أمام المساهمين الذين هم جزء أساسي م

ولكن أيضا أمام المودعين الذين هم الدائنون الرئيسيون للبنوك ومن ثم أصحاب المصالح واتمع في المنطقة الـتي  
  13."يعمل ا القطاع البنكي

إذن وكمحصلة لما تم ذكره، يتبين أن الحوكمة المصرفية هي الطريقة التي تدار ا أعمال البنوك، بمـا في   
وضع استراتيجية البنك وأهدافه، وإدارة عمليات البنك اليومية، مع حماية مصالح المودعين وتلبية التزامـات  ذلك 

  . المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب المصلحة الآخرين
  أهمية الحوكمة المصرفية -2

  :يؤدي تطبيق البنوك للحوكمة إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها ما يلي  
  .زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد -
التزام البنوك بتطبيق معايير الحوكمة يساهم في تشجيع الشركات التي تقترض منها على تطبيق قواعد الحوكمة  -

المخاطر عند تعاملها مع البنوك والتي من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة، مما يؤدي إلى انخفاض درجة 
  .والإقلال من التعثر

إن تطبيق أسس الحوكمة يكون عنصرا رئيسيا لاندماج البنوك في مسايرة الاقتصاديات العالمية، خاصة تلك التي  -
  .تعاني من عدم اللحاق بركب البنوك العالمية العملاقة
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الحوكمة فيها، من أجل بلورة استراتيجياا وآليـات  في عصر العولمة أصبح لزاما على البنوك أن تطور أنظمة  -
  .صنع القرار فيها بالكيفية والسرعة اللازمتين للتعامل مع العالم الخارجي، بما في ذلك البنوك الدولية

تطبيق الحوكمة المصرفية من شأنه الوصول إلى تحقيق أهداف البنوك، وهي أساس لبناء الثقة مـع المسـاهمين    -
 .   رى ذات العلاقة بما فيها الجهات الإشرافيةوالأطراف الأخ

وبالرغم من أن الحوكمة المصرفية لا تكتسب الصبغة الإلزامية إلا أن مزاياها تجعل منها ضرورة لا خيارا،   
  .خاصة في ظل الأزمات المالية المتلاحقة، والتي أصبحت سمة من سمات النظام الرأسمالي

  مبادئ الحوكمة المصرفية -3
على إصدار مبادئ خاصة بحوكمة المؤسسات المصرفية، حيث تعتقـد   1999منذ عام  لجنة بازلضت   

أن أي تقصير أو إخفاق في تطبيق مبادئ الحوكمة من شأنه جر البنك إلى الايار، وفي بعض الحـالات ديـد   
يـز حوكمـة الشـركات    تعز" لذا اقترحت لجنة بازل وثيقة استشارية تحت مسمى . استقرار النظام المالي برمته

، قصد تعزيز سلامة النظام 2006، ليتم تعديلها وإصدار نسخة محدثة في فيفري 1999عام " لمنظمات المصرفية
لكن عقب الأزمة المالية العالميـة منتصـف   . المصرفي، وإضفاء المزيد من الشفافية والانضباطية في السوق المصرفية

، لعلها تكون قاعدة مرجعية لسـلطات الرقابـة   2010عام ، اقترحت توجيهات جديدة عن الحوكمة 2007
وجاء هذا التنقيح من قبل اللجنة بناء على الإخفاقات الأخلاقية والتنظيمية الكثيرة التي وقعـت فيهـا   . المصرفية

  14:ترتكز هذه المبادئ على المحاور التالية. خلال أزمة الرهن العقاري البنوك الكبرى
  إدارة البنك دور ومسؤوليات مجلس -أ

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية اتجاه المؤسسة المصرفية والمساهمين، لاسيما في صياغة الإستراتيجية العامة  
للبنك والمصادقة عليها، وإدارة المخاطر، كما يجب أن يوضح الترتيبات الخاصة باختيار وتعـيين الأشـخاص في   

    .المناصب الهامة داخل الإدارة العليا
  ومسؤوليات الإدارة العليا للبنكدور  -ب

تعتبر الإدارة العليا للبنك طرفا أساسيا أيضا في تطبيق قواعد الحوكمة عقب مجلس الإدارة الذي يكون في   
  . المقام الأول، ويتم أداء هذا الدور من خلال الرقابة على أعضاء المديريات التنفيذية وأعمالهم

  دور المدققين الداخليين والخارجيين -ج
يعتبر الدور الذي يلعبه المدققون دورا حيويا بالنسبة لإرساء قواعد الحوكمة، لذا يجب نشر الوعي ـذه    

  .الأهمية لدى كافة الأطراف المتصلة بالبنك، نحو ضرورة الاستفادة الفعلية من النتائج التي توصل إليها المدققون
  الإفصاح والشفافية -د

  .ساهمين والمودعين وأصحاب المصالح في البنك كأساس من أسس الحوكمةينبغي تعميق الشفافية اتجاه الم  
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  دور سلطات الرقابة المصرفية -ه
يتعين على السلطات الرقابية في سبيل التطبيق السليم لقواعد الحوكمة داخل القطاع المصرفي أن تصـدر    

  . سلسلة من التعليمات التي تكفل التطبيق الحسن لقواعد الحوكمة
  لجان الإشرافية المختصة التابعة لس الإدارةدور ال -و

: ينشئ مجلس الإدارة لجانا خاصة لمساعدته في الإشراف على أنشطة البنك بصورة سليمة ودقيقة، مثـل   
  .إلخ...لجنة إدارة  المخاطر، لجنة الترشيح، لجنة المكافآت، لجنة التدقيق

وكمة المصرفية الصادرة عن لجنـة بـازل للرقابـة    من خلال المبادئ السالفة الذكر، يتبين أن مبادئ الح  
الذي يقوم به مجلس المصرفية تركز على أهمية تحقيق الاستقرار المصرفي، وهذا لا يتم إلا من خلال الدور الأساسي 

  .المدققين الداخليين والخارجيين، ودور السلطات الإشرافية والرقابية في تأمين الحوكمة الجيدة في البنوكالإدارة، و
  

  مبررات تبني الحوكمة المصرفية: المحور الثالث
بالنظر للتحولات والتطورات المتلاحقة التي عرفتها الساحة المالية، حيث  كبيراً شهدت البيئة المصرفية تغيراً  

تطور نشاط البنوك، وتوسعت مساحة ونطاق أعمالها، لكن، وفي المقابل، أدت هذه التطورات إلى احتدام المنافسة 
لبنوك، بالإضافة إلى دخول مؤسسات مالية غير مصرفية كمنافس قوي لها، مما استدعى قيامها بتغـيير نمـط   بين ا

  .أنشطتها العادية وإتباع عدة أساليب شكلت في مجملها مقتضيات العمل المصرفي
ومن أجل استيعاب هذه التطورات والاندماج فيها، تضافرت جهود المنظمات الدولية على وضع تدابير   

وآليات من شأا تحسين أساليب الرقابة والإشراف في البنوك، ولعل أحدث ما توصلت إليه في هذا اـال هـو   
فأصبح بذلك التطبيق السـليم لمبـادئ   . تطبيق الحوكمة في قطاع البنوك، لضمان سلامة ومتانة القطاع المصرفي

  .حوكمة البنوك ضرورة ملحة في بيئة الأعمال الحالية
  الماليالتحرير  -1

يعد التحرير المالي أحد معالم النظام المالي الجديد، وأهم ملامح التطورات الاقتصادية البارزة خلال العقد   
الأخير من القرن العشرين، وقد ارتبطت سياسات التحرير المالي ارتباطا وثيقـا يمنـة السياسـات الليبراليـة     

  .ندماجات في الاقتصاد العالمي التي تشهدها غالبية الدولكالسياسات الاقتصادية العامة، وكذلك التوجه نحو الا
يندرج التحرير المالي ضمن سياق التحرير الاقتصادي، ويعتبر أحد مكوناته الرئيسية في برنامج الإصلاح   

مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى خفض القيود المفروضة علـى  "الاقتصادي، ويعرف التحرير المالي على أنه 
  15 ."المالي والتقليل من احتكار الدولة له وفتحه أمام المنافسة القطاع

  16:يضم التحرير المالي ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في  
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  تحرير القطاع المالي المحلي -أ
يشمل التحرير ثلاث متغيرات أساسية هي تحرير أسعار الفائدة عن طريق الحد من الرقابة المتمثلة في تحديد   

الفائدة الدائنة والمدينة، وتركها تتحدد في السوق بالالتقاء بين عارضي الأموال والطلب عليها  سقوف عليا لأسعار
وتحرير المنافسة البنكية . وتحرير الائتمان وهذا بالحد من الرقابة على توجيه الائتمان نحو قطاعات محددة. للاستثمار

لية والأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة باختصاص بإلغاء وإزالة القيود والعراقيل التي تعيق إنشاء البنوك المح
  .  البنوك والمؤسسات المالية

  تحرير الأسواق المالية -ب
يتم بواسطة إزالة القيود والعراقيل المفروضة ضد حيازة وامتلاك المستثمر الأجنبي للأوراق المالية للمنشآت   

  . نقولة والحد من إجبارية توطين رأس المال وأقساط الأرباح والفوائدوالمؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم الم
  تحرير تدفقات رأس المال -ج

 .يتضمن إزالة الحواجز والعقبات التي تمنع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من الاقتراض من الخارج  
لتحـولات والتطـورات   إن قدرة القطاع المالي على أداء دوره مرتبط إلى حد بعيد بمـدى مسـايرته ل   

الاقتصادية والمالية العالمية، فلا يجب العودة إلى نقطة الكبح المالي لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات، وإنما لا بد من 
التعايش مع التحرير المالي والاستفادة من الإيجابيات التي يمكن تحقيقها إذا ما وجدت له البيئة الملائمة، من تفعيـل  

  .زيز الشفافية بما يضبط سلوك المتعاملين الاقتصاديينأساليب الرقابة وتع
  العولمة المالية -2

لا تعتبر العولمة المالية ظاهرة جديدة، حيث كانت بدايتها في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، مـع    
ارة عبر الحدود في ارتفاع التدفقات المالية عبر الحدود، وذلك بقيام دول عديدة بتقليل الحواجز المفروضة أمام التج

والعولمة وفقا لذلك هي الزيادة في التجـارة الدوليـة    .الأصول المالية، وإلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال
والروابط المالية وانتشار المعلومات التي تضمن تكامل النظام المالي المحلي لدولة معينة مع الأسواق والمؤسسات المالية 

هناك وجهتا نظر حول منافع العولمة  17.تطلب قيام الحكومات بتحرير القطاع المالي المحليالدولية، وهذا التكامل ي
المالية، إذ ترتكز وجهة النظر التقليدية على أهمية القنوات التي يمكن من خلالها لتدفقات رؤوس الأموال أن تزيـد  

من المنظور الحديث فـإن العولمـة    لكن. من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال خلق فرص استثمارية واسعة
المالية لا تعزز فقط فرص الحصول على التمويل اللازم للاستثمار فحسب، بل أا تحقق العديد من المنافع الإضافية 

   18:غير المباشرة، والمتمثلة فيما يلي
دمات المالية، وزادت كلما اتسع نطاق وجود البنوك الأجنبية في بلد ما تحسنت نوعية الخ: تنمية القطاع المالي -

  .كفاءة الوساطة المالية، وفيما يتعلق بأسواق رأس المال فإن دخول الوافدين الأجانب إليها يزيد من كفاءا
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يح هياكـل حوكمـة   دفعت العولمة المالية عدداً من البلدان إلى تصـح : تصحيح هياكل حوكمة الشركات -
  .الشركات فيهاـ وذلك استجابة للمنافسة الأجنبية ومطالب المستثمرين الدوليين

إن تحرير حساب رأس المال يجعل البلـد أكثـر تعرضـاً للأزمـات،     : تقوية السياسات الاقتصادية الكلية -
ع مثـل هـذه   وهو ما يلزم البلد بتبني سياسات اقتصادية كلية أفضـل، كوسـيلة لتخفيـف احتمـال وقـو     

  :منافع العولمة المالية» 02 «ويعرض الشكل رقم. الأزمات
 » 02« شكل رقم

  منافع العولمة المالية
  وجهة النظر التقليدية

  
  

  وجهة النظر الحديثة
 
 
 
 

  
  
  

 
 المالية بإعـادة فحـص   العولمةطريقة جديدة للنظر إلى : العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم"إيهان كوزي وآخرون،  :المصدر

الولايـات   واشـنطن،  صندوق النقد الدولي، ،2007 ، العدد الأول، مارس44، الد مجلة التمويل والتنمية، "ومنافعها تكاليفها
  . 12: ص المتحدة الأمريكية،

د مزايـا  أن وجهة النظر الحديثة تتبنى بالإضافة إلى المزايا التقليديـة وجـو   «02»يتبين من الشكل رقم   
    .وتستمد المنافع الإضافية هذا الاسم لأا لا تكون الدافع الأول للبلدان للقيام بالتكامل المالي. إضافية

 احتدام المنافسة في السوق المصرفية -3
مع تزايد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلغاء معظم الدول للقيود التي كانت تعـوق حركـة     

بالبنوك جراء موجة التحرير المالي، اشتدت المنافسة بين البنوك التجارية سواء فيما يتعلق بالسوق  المعاملات المتعلقة
المصرفية المحلية أو العالمية، بالإضافة إلى دخول مؤسسات مالية غير بنكية مثل شركات التأمين، صناديق المعاشات، 

  العولمة المالية - خلق فرص استثمارية -
نمو الناتج المحلي  -

 الإجمالي

 القنوات التقليدية

  :المنافع الإضافية المحتملة
  تنمية القطاع المالي -
تصحيح هياكل حوكمة  -

  الشركات
تقويـــة السياســـات  -

  الاقتصادية الكلية

نمو الناتج المحلي  -  العولمة المالية -
 الإجمالي
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في مجال الخدمات المالية، مما أدى إلى تراجع دور صناديق الاستثمار، والتي دخلت كمنافس قوي للبنوك التجارية 
  19.البنوك

ومن بين العديد من التحديات التي تفرضها المنافسة على أعمال البنوك التجارية في الدول النامية هنـاك    
مـن   الأجنبية تتمتع بقدر أكبر" البنكية وغير البنكية"ثلاثة تحديات جديرة بالاهتمام؛ أولا، أن المؤسسات المالية 

وثانيا، اقتصار نشاط البنوك الأجنبية علـى  . الكفاءة مما يجعلها يمن على قطاع العمل المصرفي في الدول النامية
خدمة الشرائح المربحة من الأسواق المحلية، فعلى سبيل المثال عدم تقديم الخدمات المصرفية للمناطق خارج الخريطة 

وثالثا، التخوف من أن يؤدي تواجد عدد كـبير مـن   . الاقتصاد الحضرية يمكن أن يكون له مردوده السيئ على
  20.البنوك الأجنبية إلى تفاقم مشكلة تضخم القطاع البنكي بما يزيد عن الحاجة الفعلية من حيث عدد البنوك

ثار إلا أا لا تخلوا  من الآوبالرغم من هذه الآثار السلبية التي تفرضها المنافسة على أعمال البنوك التجارية   
   21:يجابية، والتي من أهمهاالإ
  .زيادة كفاءة الجهاز المصرفي -
  .تخفيض التكاليف -
  .تحسين الإدارة -
  .      تحسين جودة الخدمات المالية -

إن المنافسة الكبيرة والشديدة خلقت نوعا من الثقافة والوعي المصرفي لدى الجمهور والبنوك، بحيث أصبح   
  .قة ما أدى بالبنوك لانتهاج الحوكمة السليمة التي تعتبر من المعايير الجوهرية للجودةمعيار الجودة هو أساس العلا

  انتشار عمليات غسيل الأموال -4
تعد عمليات غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث، حيث فرضت هذه   

ى حد سواء في ظل التحرر المالي الذي تشهده الأسـواق  الظاهرة نفسها في مختلف دول العالم المتقدم والنامي عل
  .المالية العالمية

مجموعة من العمليات المستمرة التي دف إلى إدخال الأموال الناتجة عن أنشطة غـير  "غسيل الأموال هو   
ق مشروعة وغير مرخصة من خلال أنشطة خفية إلى قنوات الاقتصاد الرسمي بغية إكساا صفة الشرعية عن طري

  22".الوساطة البنكية
  23:ومن بين الأسباب الكامنة وراء تنامي أنشطة غسيل الأموال ما يلي  

البحث عن الأمان واكتساب الشرعية خوفا من المطاردة القانونية، فكلما زادت المتحصلات المتولـدة عـن    -
  .الأنشطة غير المشروعة كلما زاد الدافع لغسلها

ظل العولمة، حيث يوجد تسابق شديد بين البنوك لجذب المزيد من العملاء وزيادة  احتدام المنافسة بين البنوك في -
  .معدلات الأرباح
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تردد بعض الدول في وضع التشريعات والضوابط لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال المتزايدة خشية أن يكون ذلك  -
  .متعارضا مع العولمة المالية وتحرير تحركات رأس المال

  24:الأموال العديد من الآثار على النواحي الاقتصادية من بينها تترك عمليات غسيل  
  .التأثير على تقلص حجم إيرادات الدولة -
  .ارتفاع نسبة وعدد العاطلين عن العمل لهروب المستثمرين وعدم إقامة مشروعات استثمارية جديدة -
يقدمها غاسلو الأموال للعـاملين في  انتشار ظاهرة الفساد داخل المؤسسات البنكية، حيث أن الإغراءات التي  -

  .البنوك قد توقع بعضهم لتقديم خدمات لهم فيغضون النظر عن المعاملات المشبوهة
ومن الواضح أن عمليات غسيل الأموال تتخذ من البنوك القناة أو الطريق الموصل لعبور الأموال الغـير    

ع ناتجة عن الثغرات الموجـودة في القـوانين   المشروعة، بفضل ما تقدمه كمؤسسات مالية من تسهيلات للإيدا
 % 02البنكية، وقد زادت عمليات الأموال القذرة حتى وصل حجم الأموال التي يتم غسيلها في أنحاء العالم إلى 

من النـاتج   % 5.2إلى أن تكون عمليات غسيل الأموال  1988من الناتج المحلي العالمي، ووصل الأمر في عام 
تريليون دولار، لذلك كان لزاما البحث عن أسلوب ناجع في مكافحة هـذه الظـاهرة    29بالغ المحلي العالمي، ال

والسيطرة عليها، وتعتبر الحوكمة المصرفية وما تعتمده من أسس كفيلة بالكشف عن هـذه العمليـات وتجنـب    
  .وقوعها، معالجتها في الوقت المناسب وضمان سلامة الجهاز المصرفي من آثارها السلبية

  خصخصة البنوك -5
شهدته البيئة الاقتصادية المعاصرة من إصلاحات اقتصادية كبيرة خاصة بالنسبة لتلك الدول الـتي   إن ما  

تسعى نحو التحول إلى اقتصاد السوق، وذلك بتسريع معدلات النمو الاقتصادي عن طريـق إنشـاء المشـاريع    
من جانب البنوك، هذه الأخيرة التي أصـبح تحـديث   الاقتصادية العملاقة التي تحتاج إلى التمويل الكافي وخاصة 

أعمالها وإدارا ورفع كفاءة إطاراا البشرية ضرورة حتمية يتم تحقيقها عن طريق إعادة هيكلة البنوك من خلال 
  .  خصخصتها

الخصخصة هي عملية نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص من خلال تحويـل جـزء أو     
ومن  25صول المادية أو المعنوية لمؤسسات عمومية لصالح أشخاص خواص ماديين كانوا أو معنويين،مجموع من الأ

الأساليب المتبعة في هذه العملية خصخصة الإدارة وخصخصة الملكية، أما خصخصة الإدارة فتتم بإسناد تسـيير  
ة بملكيتها العامة، كما يمكن تأجير البنوك العمومية إلى القطاع الخاص بموجب عقد لفترة محددة، مع احتفاظ الدول

البنوك العمومية لوحدات القطاع الخاص ليتولى تشغيلها وفق اتفاق يتم بموجبه اقتسام الأرباح بنسب معينة، بينما 
  26.خصخصة الملكية تتم بموجب عقود بيع أصول المؤسسات أو جزء منها وتحويل ملكيتها لصالح القطاع الخاص

  27:ف التي من المتوقع تحقيقها من هذه العملية، ولعل من أهمها ما يليهناك العديد من الأهدا  
  .تعميق المنافسة في السوق المصرفية وتحسين الأداء المصرفي -
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  .تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية -
  .تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية -
  .ها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشآت الاقتصادية الخاسرةالتخفيف من الأعباء التي تتحمل -

نتيجة لعملية الخصخصة فقد أصبحت البنوك ملزمة بتلبية مطالب المساهمين والتي من أهمها التطبيق السليم  
لمبادئ الحوكمة، حيث تؤدي عمليات خصخصة البنوك إلى حصول مديري البنوك على حرية أكبر في الطريقة التي 

رون ا بنوكهم، لذلك كانت الحاجة ملحة إلى تطبيق قواعد الحوكمة في هذه البنوك لـردع أي تصـرفات   يدي
 .مسيئة يمكن أن يقدم عليها المديرون على حساب باقي المساهمين الصغار

  توجه البنوك في أعمالها نحو الشمولية -6
تحولات الجذرية في الصناعة المصرفية ومنها يواجه القطاع المالي العالمي في السنوات الأخيرة العديد من ال  

دخول المؤسسات غير البنكية في ميدان العمل المصرفي التي زادت من حدة المنافسة، حيث أصبح لزاما على البنوك 
  .التجديد وتبني فلسفة البنوك الشاملة

قـدر ممكـن مـن     فالبنوك الشاملة تمثل كيانات مصرفية تسعى وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر  
المدخرات من كافة القطاعات، وتوظف مواردها وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات، بحيث تجمـع بـين   

  .وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال
 :وتعود ظاهرة توجه البنوك في أعمالها نحو الشمولية إلى عدة أسباب أهمها  

الدافع الذاتي المستمر للبنوك لتطوير أدائها، خاصة إذا توفرت لديها الإدارة الفاعلة والقادرة على رصد وتحليل  -
  .ما يدور حولها من تطورات وتحولات واتخاذ القرارات والسياسات اللازمة للتواكب معها

فضيلهم الحصول على سلسلة من الخدمات الوعي لدى جمهور المتعاملين وازدياد توقعاا وطلبام من البنوك وت -
  .المتكاملة من بنك واحد

  28.شكلت المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك والتحول نحو البنوك الشاملة -
  :يترتب على الاتجاه نحو البنوك الشاملة جملة من الإيجابيات  

  .تحقيق وفرات في التكاليف نتيجة العمل على أساس الحجم الكبير -
  .وزيادة مجال الخدمات يؤدي إلى كسب شريحة واسعة من العملاءتنوع  -
   29.التنويع الهيكلي لمكونات محفظة القروض والاستثمارات بما يترتب عليه خفض المخاطر الائتمانية -
  . تنويع مصادر الإيرادات من خلال ممارستها للوظائف التجارية والاستثمارية -

  :ققها البنوك الشاملة إلا أن عليها بعض المآخذورغم هذه المزايا التي يمكن أن تح  
  .صعوبة الإشراف والرقابة في حالة البنوك الشاملة بحيث تصبح أكثر تعقيدا -
  .إخفاء الأداء الضعيف لبعض القطاعات والأنشطة نظرا لتغطيتها بقطاعات أخرى -
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  .احتمال تركيز السوق وممارسة الاحتكار من طرف هذه البنوك -
ية التحول نحو إقامة بنوك شاملة إلى توافر العديد من المتطلبات التي تحكمها، ومن أهمها الإدارة تحتاج عمل  

واستنادا إلى ما سبق فإن الارتباط بـين الحوكمـة   . البنكية الحصيفة أي درجة الالتزام بمبادئ الحوكمة المصرفية
في تعميق الحوكمة والتي أفرزت متغيرات  والصيرفة الشاملة يرجع في الأساس إلى العوامل التي ساعدت وساهمت

كثيرة، اضطرت بموجبها البنوك إلى إتباع أسلوب جديد تمكنت من خلاله الخروج من الإطار التقليدي للأنشـطة  
المصرفية إلى تبني أسلوب الصيرفة الشاملة وشجع على ذلك موجة التحرر من القيود التشريعية والتنظيمية، وزيادة 

  . الأعمال المصرفية وتقليل الفجوة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية المنافسة في مجال
  الاندماج المصرفي -7

يتميز العصر الحاضر بأنه عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى، لذلك يعد الاندماج من أهم التحولات التي  
المصرفي الذي من شـأنه أن يعـزز القـدرة    شهدها القطاع المالي والمصرفي عالميا، باعتباره أحد تحديات القطاع 

اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر وذوباما إراديـا في كيـان   : "ويعرف الاندماج المصرفي على أنه .التنافسية
مصرفي واحد، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق 

  ".كوين الكيان المصرفي الجديدقبل إتمام عملية ت
  :وهناك العديد من الأسباب والدوافع وراء الاندماج المصرفي، من أهمها مايلي 

الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وما نجم عنها من تغيير في البنوك العالمية أدت ا إلى الانـدماج لتحسـين    -
  .أوضاعها

إلى آليات واقتصاديات السوق ومن ثم التحرر من القيـود، أدت إلى  إن سياسة الإصلاح الاقتصادي والتحول  -
  .زيادة حدة المنافسة بين البنوك وبالتالي لجأت إلا الاندماج المصرفي لزيادة قدراا التنافسية

تزايد الاتجاه نحو ما يسمى بالبنوك الشاملة داخل الصناعة المصرفية، وقيام البنك الواحد، بما يسمى بالصـيرفة   -
  الشاملة،

الدافع التنظيمي، فقد تقرر السلطات النقدية إدماج بعض البنوك بغرض تنظيم الجهاز المصرفي ليتواكب والهوية  -
      30.المنهجية التي يسير عليها الاقتصاد القومي ومرحلة التحول التي يمر ا

  :نافع والمزايا ما يلييحقق الاندماج المصرفي الكثير من المنافع والمزايا للمنظمة، ومن هذه الم  
  .تعزيز القدرة التنافسية سواء في السوق المصرفية المحلية أو الدولية -
زيادة قدرة البنك المندمج على تكوين احتياطات علنية وسرية لتدعيم المركز المالي، الأمر الذي يؤدي إلى رفـع   -

  31.قدرة البنك على مواجهة الأزمات
كيان المصرفي الجديد نتيجة زيادة الأرباح الصافية وزيادة قيمة السهم الجديـد في  تحسين الربحية وزيادة قيمة ال -

  .البورصة
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  .زيادة قدرة البنك على فتح فروع جديدة في الداخل والخارج وتوسيع حجم الفروع القائمة -
تي يمكن تعديدها يجابية للاندماج المصرفي إلا أنه لا يخلو من بعض الآثار السلبية العلى الرغم من الآثار الإ  
  :فيما يلي

  .يترتب على الاندماج المصرفي أوضاع احتكارية -
  .الحجم الكبير يؤدي إلى زيادة البيروقراطية -
  .فشل تجربة الاندماج المصرفي بسبب وقوع كوارث مالية على الاقتصاد ككل -
ا يؤدي إلى تراكم الانحرافات وصـعوبة  زيادة المخاطر الناتجة عن انعدام الشفافية وعدم دقة البيانات المقدمة، مم -

    32.تداركها وتصحيحها في الوقت الملائم
إلا أن نجاح الاندماج المصرفي يتوقف على توافر مجموعة من الشروط ولعل أهمها ضرورة تطبيق الحوكمة   

ا يستلزم إتاحـة  في البنوك، بكل ما تتضمنه من تعميق مبدأ الشفافية في عملية التحول نحو الكيان المصرفي، وهو م
جميع البيانات التفصيلية عن كل بنك مندمج، بالإضافة إلى ضرورة توافر نوع من الرقابة المصرفية الفعالة في هذه 

  . الكيانات الجديدة
  الأزمات المالية -8

 يعتبر النظام الرأسمالي مولدا بطبيعته للأزمات المالية، حيث تأتي هذه الأزمات بصفة دورية ومستمرة ممـا   
ينتج عنها آثار حادة وخطيرة دد الاستقرار الاقتصادي للدولة المعنية، وغالبا ما تؤدي إلى ركـود أو انكمـاش   

  .اقتصادي
وقد أضحى تواتر حدوث الأزمات المالية في الفترة الأخيرة ظاهرة مثيرة للاهتمام، ذلك نظـرا لسـرعة      

نتيجة للانفتاح الاقتصادي والمالي للدول، مما يؤدي إلى انتشار عدواها لتشمل دولا أخرى متقدمة ونامية، وهذا ك
  .  ارتفاع آثار وتكاليف هذه الأزمات

اضـطراب  "لا يوجد تعريف محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هو أا   
ت المالية تمتد آثـاره إلى القطاعـات   حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه ايار في عدد من المؤسسا

  33".الأخرى
ورغم أن لكل أزمة خصائصها وأسباا إلا أن القاسم المشترك بينها هو الثغرة الموجودة بين وضع أسس   

الحوكمة وتنفيذها، نتيجة ضعف فعالية أطر الرقابة المصرفية وغياب الضوابط الاحترازية والإدارة الداخلية السليمة، 
  .لإفصاح، وهذا ما جعل من التطبيق السليم للحوكمة المصرفية ضرورة حتمية لا مفر منهاوضعف نظم ا

جميع هذه العوامل دفعت إلى ضرورة اهتمام البنوك بنظام الحوكمة لدعم سلامة وأمن الجهاز المصـرفي،    
صرفية على البنوك وتنظيم وذلك بإتباع معايير وأسس محددة، ولعل أهم هذه المعايير ما وضعته لجنة بازل للرقابة الم

مراقبة الصناعة المصرفية، وقد اهتمت لجنة بازل بالحوكمة المؤسسية بعد المناداة ا من طرف عدة جهات دولية، 
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خاصة بعد الأزمات التي شهدها العالم واستفحال ظاهرة الفساد وغيرها من الظواهر التي هددت الاستقرار المالي 
إدراج هذا المفهوم في البنوك لضمان سلامة العمليات والممارسات الرقابية، الـتي   الدولي، وعملت لجنة بازل على
  .تفقد فاعليتها في غياب الحوكمة

تستهدف هذه المعايير الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للبنك والجهـاز المصـرفي عامـة، وتحديـد       
وعدم حدوث أخطـاء   ،امل لمفهوم الحوكمةمسئولياما، والتأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الك

مقصودة من قبل الإدارة العليا، مع العمل على ضمان فاعلية دور المراجعين وإدراكهم لأهمية دورهـم الرقـابي،   
ومنه تعد هذه النقاط التي اهتمت ا لجنة بازل متكاملة فيما بينها وتعمل . وأخيرا ضرورة توفر الشفافية والإفصاح

  .مة النظام المالي والمصرفيعلى تعزيز سلا
  

  الخاتمة
إن الحاجة إلى تطبيق الحوكمة المصرفية لم تنشأ من العدم، وإنما هي نتيجة التطورات المالية العالميـة الـتي     

شهدها القطاع المالي عبر العالم، والتي اتسعت رقعتها، وآثارها المتوقعة على أعمال البنوك، بالإضـافة إلى تعـدد   
ية التي أصبحت أكثر تعقيدا وانتشارا، كما أن آثارها المعدية أضحت أكثر وضوحا، وذلك بالنظر إلى الأزمات المال

تداعياا السلبية التي دد الاستقرار الاقتصادي للدول المعنية، وهذا ما عظم الاعتقاد بأهميـة التطبيـق السـليم    
  .  وإدارة أعمالها للحوكمة المصرفية باعتبارها خطوة هامة نحو تحسين تنظيم البنوك

  نتائج الدراسة
  :الآتية النتائجمن خلال دراسة هذا الموضوع فقد تم التوصل إلى   

تستند حوكمة الشركات إلى نظرية الوكالة، والتي دف إلى تقديم خصائص التعاقد الأمثـل بـين الموكـل     -
  .والوكيل

تلفة ذات العلاقة بالشركة، من خلال الحد من تساعد الحوكمة في القضاء على التعارض بين مصالح الفئات المخ -
سيطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات الأخرى من أصحاب المصالح، كما تم بتطـوير الأداء وتحقيـق   

  .الإفصاح والشفافية والانضباط والعدالة
- ا الثورة الهائلة في تكنولوجيـا  ساهم التوجه الدولي نحو التحرير المالي وعولمة الأنشطة المالية والبنكية، التي غذ

المعلومات والاتصالات، في تكامل الأسواق المالية الدولية بالشكل الذي أدى إلى تزايد حدة وسرعة الأزمات المالية 
بمختلف آثارها السلبية، والتي تجسد القاسم المشترك فيما بينها في تلك الثغرة الموجودة بين وضع أسس الحوكمـة  

  .ا في القطاع المالي، وهذا ما جعل اللجوء إلى الحوكمة المصرفية ضرورة حتمية لا مفر منهاالمصرفية وتنفيذه
إن تطبيق الحوكمة في المؤسسات المصرفية يعد أمرا ضروريا لإيجاد نظام رقابي محكم، والذي من شأنه تحسـين   -

  .أداء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
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  .صرفية فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليملا يرتبط نجاح الحوكمة الم -
  توصيات الدراسة

 : الاقتراحاتمن خلال التعرض لمختلف أجزاء البحث، يمكن إدراج بعض   
ينبغي على البنوك في كل الاقتصادات مسايرة تطورات الصناعة المصرفية، من الاندماجات والشمولية وغيرها  -

  .هاتمن الاتجا
لا بد من تعزيز العولمة؛ فهي مرحلة وصل إليها العالم، ولا يمكن التراجع عنها، ولكن لا بد من تعظيم منافعها  -

  .  والتقليل من أضرارها
  .ضرورة العمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى البنوك تحت إشراف البنوك المركزية -
لإشرافي على البنوك لتجنب التعثر والإفلاس، وذلك بالاحتكـاك  على البنوك المركزية تفعيل دورها الرقابي وا -

  . والاستفادة من خبراء لجنة بازل للرقابة المصرفية
العمل على نشر الوعي بقواعد الحوكمة المصرفية، والذي يعتبر الركيزة الأساسية لتفعيلها وتطويرها وإخراجها  -

  .إلى حيز التنفيذ، من خلال عقد دورات تدريبية
  . ضفاء المزيد من الشفافية على العمليات المصرفية من أجل تعزيز تطبيق الحوكمة المصرفيةإ -
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